التعقبات على                                                      كتاب
( منة المنعم في شرح صحيح مسلم  لصفي الرحمن المباركفوري )
تأليف 
عمر بن عبد الله بن عاتق الحربي 

 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إ له إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .                                             أما بعد : 
فقد سألني بعض طلبة العلم عن كتاب( منة المنعم في شرح صحيح مسلم ) لمؤلفه صفي الرحمن المباركفوري ، وقد قيدت العام الماضي ما وقفت عليه من الأخطاء  في هذا الشرح أثناء درس ( صحيح مسلم ) فرأيت من المتعين علي الرد على هذه المخالفات المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة ، وإظهار هذا الرد ونشره ؛ فإن هذا من أفضل الأعمال الصالحة وهو دأب من كان قبلنا من السلف الصالح قال ابن القيم رحمه الله  في ( مدا رج السالكين (1 / 372 ) : " واشتد نكير السلف والأئمة لها ( أي البدعة ) وصاحوا بأهلها  من أقطار الأرض وحذروا فتنتهم أشد التحذير ، وبالغوا في ذلك مالم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان ؛ إذ مضرة البدع وهدمها لدين ومنافاتها له أشد ".
أما الخلف وخاصة في هذا الزمان فيرون هذا من الغلو والتشدد ، ويدعون إلى مخالطة أهل البدع ومحبتهم ، وعدم بغضهم ، ويزعمون أن في هذا حصول الاجتماع وعدم الإفتراق وما علموا أن الإفتراق إذا كان بحق فهو مأمور به من الشارع الحكيم ، ولم يحصل لهم ما أرادوا ، بل زاد الإختلاف ، وقوي أهل البدع ، وصاحوا ببدعتهم ، وظلم أهل السنة وضيق عليهم من أهل الزيغ ، وذنب أهل السنة والجماعة عند هؤلاء أنهم تمسكوا بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح ، وكرهوا المذاهب الوافدة على عقيدتنا وعلى بلادنا بعد أن زاغ معها كثير من الناس ، وقد ثبت في (  صحيح مسلم ) في كتاب الجهاد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال : " لست تاركاً شيئاً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به إني أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ ". 

وقد انتهيت من كتابة هذه الرسالة التي بعنوان  ( التعقبات على كتاب منة المنعم في شرح صحيح مسلم ) في صباح يوم الأربعاء الموافق 1 / 12 / 1425 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم .
كتبه : عمر بن عبد الله بن عاتق الحربي

التعقب الأول :

في كتاب ( الصلاة ) عند شرح حديث ابن عمر رضي الله عنهما رقم (547) وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى " .

قال الشارح : 
( قوله : " فإن الله قبل وجهه " أي : إنه مقبل عليه بالرحمة والرضوان).

أقول :

هذا تحريف لمعنى الحديث لأنه خلاف ظاهر النص وما كان مخالفاً لظاهر النص فإنه يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك .

ولا منافاة بين معنى العلو والمقابلة ، فقد يكون الشيء عالياً وهو مقابل ، لأن المقابلة لا تستلزم المحاذاة ، فإن الرجل ينظر إلى القمر فيقول إنه قبل وجهي مع أنه في السماء ، فإذا جاز هذا في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى ، ثم لو فرض أن بين معنى العلو والمقابلة تناقضاً وتعارضاً في حق المخلوق ؛ فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق ؛ لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته ، فلا يقتضي كونه قبل وجه المصلي أن يكون في الحائط الذي يصلي إليه لوجوب علوه بذاته ولأنه لا يحيط به شيء من المخلوقات بل هو بكل شيء محيط ، فقوله صلى الله عليه وسلم : " فإن الله قبل وجهه " هذا تعليل للنهي عن البصاق في قبلة المصلي بأن الله سبحانه " قبل وجهه" أي :  مواجهه ، وهذه المواجهة كما يليق بالله سبحانه ، لا يلزم منها أنه سبحانه مختلط بخلقه بل هو فوق سماواته مستو على عرشه وهو قريب من خلقه محيط بهم .
التعقب الثاني :

في كتاب ( الإيمان ) تحت حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه رقم (312) وفيه قال موسى عليه السلام : " رب فأعلاهم منزلة ؟ قال : أولئك الذين أردت ، غرست كرامتهم بيدي ". الحديث .
قال الشارح : 

( " غرست كرامتهم بيدي " أي : توليت أنا إعداد ما يكرمون به من الغرس ، وهو وضع الشجر وزرعه في الأرض ) .

أقول :

مذهب أهل السنة والجماعة : أن لله تعالى يدين اثنتين حقيقيتين وهما من صفاته الذاتية الثابتة له على الوجه اللائق به .

وقد دل على تبوتهما الكتاب والسنة . فمن أدلة الكتاب قوله تعالى : ( ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ) ( سورة ص : آية 75 ). ولا يصح أن يكون المعنى توليت أنا خلق آدم ، فإن الله قد تولى خلق إبليس ، ولو صح هذا لصح أن يقال : إن الله خلق إبليس بيده ونحو ذلك وهذا ممتنع ؛ فإن الله تعالى أكرم آدم بأن خلقه بيديه ، ولم يكرم إبليس بهذا .

ومن أدلة السنة : هذا الحديث الذي حرف معناه الشارح . فإن قوله تعالى في الحديث : " غرست كرامتهم بيدي " فيه إثبات صفة اليدين لله تعالى ولا يجوز تحريف معناها إلى القوة أو الذات ؛ لأن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار وخص الله تعالى الجنة بأن غرس كرامة أهلها بيده . والواجب الإيمان بظاهر الحديث ولا يجوز صرف الكلام عن حقيقته بلا دليل .

تـنبيه :

وردت صفة اليدين في النصوص مضافة إلى الله تعالى على ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : الإفراد مثل قوله تعالى : ( تبارك الذي بيده الملك ) ( سورة الملك : آية 1 ) . 

الوجه الثاني : التثنية  ومن أمثلة التثنية قوله تعالى : ( بل يداه مبسوطتان ) ( المائدة : 64 ).

الوجه الثالث : الجمع مثل قوله تعالى : ( أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون ) ( سورة يس : آية 71 ) .

ومن المعلوم في لغة العرب أن الإفراد لا ينافي التثنية والجمع ؛ لأن المفرد المضاف يعم فيصدق على الواحد والمتعدد ، وعليه فلا منافاة بين الإفراد وبين التثنية والجمع .

وأما الجمع بين ما جاء بلفظ التثنية وبلفظ الجمع ؛ فإن قلنا : أقل الجمع اثنان فلا منافاة بين صيغتي التثنية والجمع . وإن قلنا أقل الجمع ثلاثة وهو المشهور عند أهل أصول الفقه  فالجمع بينهما أن يقال : إنه لا يراد من صيغة الجمع مدلولها الذي هو ثلاثة فأكثر ، وإنما أريد بها التعظيم ؛ فإن الجمع أدل على التعظيم من الإفراد والتثنية .
التعقب الثالث :

في كتاب ( الزكاة ) عند شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه رقم ( 1014 )  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما تصدق أحد بصدقة من طيب ـ ولا يقبل الله إلا طيب ـ إلا أخذها الرحمن بيمينه ـ وإن كانت تمرة ـ فتربوا في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل ، كما يربي أحدكم فلوه  أو فصيله " .

قال الشارح :

( " أخذها الرحمن بيمينه " عبارة عن غاية الرضا والقبول وذكر اليمين للتشريف والتعظيم وكلتا يدي الرحمن يمين ) . أنتهى كلامه .

أقول :

الواجب الإيمان بظاهر الحديث ، ولا يجوز تحريف معناه إلى الرضا والقبول . وهذا الحديث من أدلة أهل السنة والجماعة على أن لله تعالى يدين اثنتين حقيقيتين على الوجه اللائق به . وقد سبق توضيح هذا في التعقب الثاني .
أما قول الشارح : ( وذكر اليمين للتشريف والتعظيم ) فيقال : المضاف إلى الله تعالى إما أن يكون شيئاً قائماً بنفسه وإما أن يكون غير قائم بنفسه فإن  كان قائماً بنفسه فهو مخلوق ، وليس من صفاته ، كناقة الله والإضافة هنا للتشريف ، وإما من باب إضافة المملوك والمخلوق إلى مالكه وخالقه .
وإن كان المضاف إلى الله غير قائم بنفسه فهو من صفاته وليس بمخلوق ، كيد الله وعلمه وعينه ونحو ذلك ، واليمين المضافة إلى الله من هذا النوع ، والإضافة هنا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف .

التعقب الرابع :

في كتاب ( صلاة التطوع ) عند شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعوني فأستجيب له ، ومن يسألني فأعطيه ، ومن يستغفرني فأغفر له " .

قال الشارح :

(  قوله " ينزل ربنا " نزولاً يليق بجنابه المقدس ، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم . أي : الإيمان بما ورد عن طريق الإجمال مع تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الكيفية والتشبيه ، وذهبت طائفة المتكلمين والمتأخرين إلى تأويله بأحد أمرين :

الأول : أن معنى " ينزل ربنا " : ينزل أمره لبعض ملائكته . والثاني :  أن المراد منه الإقبال على الداعي بالإجابة واللطف والرحمة وقبول المعذرة . 

والحق هو ما ذهب إليه السلف .  قال البيهقي : ( وأسلمها الإيمان بلا كيف والسكوت عن المراد إلا أن يرد ذلك عن الصادق فيصار إليه ) . نقله الحافظ في الفتح . والقدر الذي قصد إفهامه هنا معلوم وهو أن الثلث الأخير وقت استجابة ، وعموم رحمة ، ووفور مغفرة ، فينبغي لطالب الخير أن يدركه ).
أقول :

من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بصفة نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا ، وهي من صفاته الفعلية التي تتعلق بمشيئته ، وهو نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته .
أما قول الشارح : ( أي الإيمان بما ورد عن طريق الإجمال مع تنزيه الله سبحانه وتعالى  عن الكيفية والتشبيه ).
 فيقال :

لماذا الإيمان المجمل والحديث معناه واضح جلي ، فإن قوله صلى الله عليه وسلم : " ينزل ربنا " فيه إضافة النزول إلى الله ، والأصل أن الشيء إنما يضاف إلى من وقع منه أو قام به ، وليس في هذا إجمال ، بل هو في غاية التفصيل ، ومذهب السلف الصالح الإيمان بما ورد في كتاب الله ، وما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من معاني نصوص الأسماء و الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل .
أما قوله : ( وذهبت طائفة المتكلمين والمتأخرين إلى تأويله بأحد أمرين :

الأول : أن معنى ينزل ربنا أمره لبعض ملائكته .

والثاني : أن المراد منه الإقبال على الداعي بالإجابة واللطف والرحمة وقبول المعذرة ) .
 فيقال :

صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل هو في حقيقته تحريف وليس تأويل ، ومن أسباب رواج أقوال أهل البدع في تحريف نصوص الأسماء والصفات تسميتها ( بالتأويل ) .

أما تحريف أهل البدع لمعنى الحديث ( بنزول أمره لبعض ملائكته ) ، ( أو الإقبال على الداعي بالإجابة واللطف والرحمة وقبول المعذرة ) ، فإن هذا باطل لوجوه :

الوجه الأول : 

أن الحديث دل على أن الذي ينزل يقول : " من يدعوني فأستجيب له ، ومن يسألني فأعطيه ، ومن يستغفرني فأغفر له " ولا يمكن أن يقول ذلك أحد سوى الله تعالى .

الوجه الثاني : 

أن نزول أمره و الإقبال على الداعي بالإجابة واللطف والرحمة وقبول المعذرة لا يختص بهذا الجزء من الليل ، بل أمره وإجابته لمن دعاه ورحمته في كل وقت .

الوجه الثالث :

أن تحريفه ( بنزول أمره لبعض ملائكته ) أو ( الإقبال على الداعي .. ) ونحو ذلك مما يخالف ظاهر الحديث ويقتضي أن في الكلام شيء محذوف ، والأصل الأخذ بظاهر الحديث وعدم الحذف .

أما قوله : ( والحق هو ما ذهب إليه السلف .  قال البيهقي : ( وأسلمها الإيمان بلا كيف والسكوت عن المراد إلا أن يرد ذلك عن الصادق فيصار إليه ) . نقله الحافظ في الفتح . والقدر الذي قصد إفهامه هنا معلوم وهو أن الثلث الأخير وقت استجابة ، وعموم رحمة ، ووفور مغفرة ، فينبغي لطالب الخير أن يدركه ) .
 فيقال :

لا شك أن مذهب السلف الصالح هو الحق ، وهو الإيمان بما يظهر من نصوص الأسماء والصفات من المعاني اللائقة بالله تعالى من غير تشبيه . لكن ما نقله الشارح عن البيهقي ليس هو مذهب السلف الصالح ، وإنما هو مذهب أهل ( التجهيل ) وحقيقة مذهبهم : أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها حتى النبي صلى الله عليه وسلم ، يتكلم بأحاديث الصفات ولا يعرف معناها ، وهناك من يسميهم أهل ( التفويض ) لأنهم يفوضون العلم بمعاني نصوص الصفات .فقول البيهقي رحمه الله : ( والسكوت عن المراد ) . لا يسلم له بل يجب الإيمان بما دل عليه معنى الحديث وهو : إثبات نزول الله عز وجل حقيقة ، وهو نزول يليق بجلاله وعظمته .

وقول الشارح : ( والقدر الذي قصد إفهامه هنا معلوم وهو أن الثلث الأخير وقت استجابة ، وعموم رحمة ، ووفور مغفرة ، فينبغي لطالب الخير أن يدركه ) . 

هو : تعطيل واضح للمعنى الذي دل عليه الحديث وهو نزول الله عز وجل حقيقة ، وهذا المعنى قصد إفهامه ، وكلام الشارح يفيد أن معنى الحديث لم يقصد الشارع إفهامه ، وهذا باطل ؛ فنحن نفهم معنى النزول وهو غير معنى الاستواء ، وغير معنى السمع ، وغير معنى البصر ، فالكل لفظ معنى تعرفه العرب من لغتها . أما عند المعطلة ( أهل التجهيل ) فهذه الألفاظ عندهم بمنزلة الكلام الأعجمي لشخص عربي لا يعرف العجمة .

التعقب الخامس :

في كتاب ( التوبة ) عند شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه رقم ( 6953 ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لله أشد فرحاً بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها " .

قال الشارح :

(  قوله : " لله أفرح بتوبة عبده " الفرح لغة : اهتزاز وطرب يجده الشخص من نفسه عند ظفره بغرض يستكمل به نقصانه أو يسد به خلته ، أو يدفع عن نفسه ضرراً ، أو نقصا ، ولا يصح هذا المعنى في حق الله سبحانه وتعالى ، فالمراد بفرحه هنا : رضاه سبحانه ) . 

أقول :

حديث أبي هريرة رضي الله عنه دل على إثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله ، وفرح الله صفة كمال ، كسائر صفاته ، لا يشبه فرح أحد من خلقه ، وفرح الله فرح إحسان ولطف وبر ، لا فرح محتاج ، لأن الله سبحانه وتعالى  لا تنفعه طاعة المطيع ، ولا تضره معصية العاصي ، ومعنى الفرح ، غير معنى الرضا ، ففرح الله عز وجل غير رضاه ، الذي أضافه لنفسه ، قال تعالى : ( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) ( سورة المائدة : آية 119 ) . وقال تعالى : ( ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه ) ( سورة محمد : آية 28 ) . فالله موصوف بالرضا ، وموصوف بالفرح ، وتحريف معنى فرح الله إلى رضاه من أقوال أهل البدع .

التعقب السادس :

في كتاب ( البر والصلة والأدب ) عند شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا قاتل أحدكم أخاه ، فليجتنب الوجه ، فإن الله خلق آدم على صورته " .
قال الشارح :

(  قوله : " فإن الله خلق آدم على صورته  " اختلفوا شديداً في تأويل هذا الحديث ،  فقيل : الضمير يرجع إلى الله فيكون هذا من أحاديث الصفات ، ومذهب السلف الإيمان بها كما وردت من غير تكييف ولا تعطيل ولا نفي ولا تمثيل ، لكن يرد على هذا في  هذا الحديث أن آدم لو كان مخلوقاً على صورة الله لحصل بين الصورتين تشابه فلا يمكن نفي التشبيه ، وقول السلف يوجب نفي التشبيه وقيل : إضافة الصورة إلى الله إضافة تشريف واختصاص ، مثل ناقة الله ، وبيت الله . وقيل : الضمير في " صورته " يرجع إلى آدم . قالوا : إذن لا فائدة فيه ؛ لأن كل أحد خلق على صورته . يقال : فائدته التنبيه على أن آدم خلق على هذه الصورة من أول يوم ، وليس أنه خلق على صورة أخرى ، ثم ارتقى إلى هذه الصورة والهيئة خلال آلاف السنين . وقيل : الضمير في " صورته " يرجع إلى هذا الرجل المضروب . ولا إشكال فيه من حيث المعنى ) .
وقال الشارح أيضاً عند شرحه حديث أبي هريرة رضي الله عنه رقم ( 7163 ) في كتاب ( صفة الجنة وأهلها ) :

(  قوله :  " خلق الله آدم على صورته " اختلفوا في إرجاع هذا الضمير ، فمنهم من رده إلى الله ، ومنهم من رده إلى آدم ، ووجهه بأن الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليها ، لم ينتقل في النشأة أحوالاً ولا تردداً في الأرحام أطواراً كذريته ، بل خلقه الله رجلاً كاملاً سوياً من أول ما نفخ فيه الروح ، ويمكن توجيهه أيضاً بأنه حينما خلق ، خلق على هذه الصورة ، لا أنه خلق على صورة أخرى ، ثم تطور تطورات حتى وصل إلى هذه الصورة كما يقول الإرتقائيون ) انتهى كلام الشارح .
أقول :

أما قوله : ( اختلفوا شديداً في تأويل هذا الحديث .. ).

 فيقال :

لم يكن بين السلف الصالح من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير في الحديث عائد إلى الله سبحانه ، ولهذا أنكر إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله على من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم ، فقد روى الخلال عن أبي طالب ، قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول : ( من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم ، فهو جهمي ، وأي صورة لآدم قبل أن يخلقه ).

وقال الخلال : وأخبرنا أبو بكر المروذي  قال : قلت لأبي عبد الله كيف تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : " خلق الله آدم على صورته " قال وقد رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم على صورته ، فنقول كما جاء  الحديث . قال سمعت أبا عبد الله يقول : لقد سمعت الحميدي بحضرة سفيان بن عيينة فذكر هذا الحديث " خلق الله آدم على صورته " فقال : ( من لا يقول بهذا فهو كذا وكذا يعني من الشتم وسفيان ساكت لا يرد عليه شيئاً ) .
وقول الشارح :  ( فقيل : الضمير يرجع إلى الله فيكون هذا من أحاديث الصفات ، ومذهب السلف الإيمان بها كما وردت من غير تكييف ولا تعطيل ولا نفي ولا تمثيل .. ) : يوهم أن هناك خلاف بين السلف الصالح في رجوع الضمير في الحديث إلى الله وهذا ليس بصحيح .

أما قوله : ( من غير تكييف ولا تعطيل ولا نفي ولا تمثيل .. ) .
 فيقال :

عبارة أهل السنة والجماعة : ( من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تكييف ولا تمثيل ) والشارح حذف من العبارة نفي التحريف وقال : ( ولا نفي ) ومن المعلوم أن التعطيل والنفي معناهما واحد ؛ فإن التعطيل في الاصطلاح هنا : إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه  .
أما التحريف الذي وقع فيه الشارح وحذف نفيه من كلام أهل السنة ، فمعناه في الاصطلاح : تغيير النص لفظاً ومعنى ، والتحريف اللفظي كتحريف بعضهم قوله تعالى ( وكلم الله موسى تكليماً ) ( سورة النساء : آية 164 ) .بنصب لفظ الجلالة ليكون التكليم من موسى .

والتحريف المعنوي هو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل ، كتحريف الشارح لهذا الحديث .

ثم قال الشارح :  ( لكن يرد على هذا في  هذا الحديث أن آدم لو كان مخلوقاً على صورة الله لحصل بين الصورتين تشابه فلا يمكن نفي التشبيه ، وقول السلف يوجب نفي التشبيه ) .

فيقال :

في الرد على هذه الشبهة ما قاله شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في رده على الرازي ( 1 / 109 ) حيث يقول :

( وإذا كان كذلك فاسم ( المشبهة " ليس له ذكر بذم في الكتاب والسنة ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين ؛ ولكن تكلم طائفة من السلف مثل عبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه  ونعيم بن حماد وغيرهم بذم المشبهة ، وبينوا الذين ذموهم أنهم الذين يمثلون صفات الله بصفات خلقه ، فكان ذمهم لما في قولهم من مخالفة الكتاب والسنة إذ دخلوا في التمثيل ، إذ لفظ التشبيه فيه إجمال واشتراك وإيهام بخلاف لفظ التمثيل الذي دل عليه القرآن ؛ ونفي موجبه عن الله عز وجل) .
وقال رحمه الله في التدمرية ما حاصله :

( إن اتفاق الأسماء لا يوجب تماثل المسميات ، ولهذا سمى الله نفسه بأسماء ، وسمى صفاته بأسماء ؛ فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفة إليه لا يشركه فيها غيره ، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص ، فقد سمى الله نفسه حياً فقال : ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) ( سورة البقرة : آية 255 ) . وسمى بعض عباده حياً  فقال تعالى  : ( يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ) ( سورة الروم : آية 19 ) . وليس هذا الحي مثل هذا الحي ؛ لأن قوله ( الحي ) اسم لله مختص به .
وقوله ( يخرج الحي من الميت ) اسم للحي المخلوق مختص به ، وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص ) . انتهى كلامه رحمه الله .
التعقب السابع :

في كتاب ( الدعوات والأذكار ) حديث  رقم ( 6991 ) وفيه  قال الرسول صلى الله عليه وسلم : " وليس أحد أغير من الله ، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منه وما بطن  " .

قال الشارح :

(  قوله " وليس أحد أغير من الله " أغير : اسم تفضيل من الغيرة ، وهي تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص ، وأشد ما يكون ذلك بين الزوجيين ، فالغيرة هي الحمية والأنفة ، وهذا في حق الآدميين ، وأما في حق الله فقد فسر في الحديث بقوله : " وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه " وهو ينبيء عن شدة غضبه وسخطه على ذلك ) .
أقول :

الواجب إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل .

والحديث دل على إثبات الغيرة لله تعالى وهي لا تماثل غيرة المخلوق ، لقوله تعالى : ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) ( سورة الشورى : آية 11 ) . 

وتفسير غيرة الله بشدة غضبه وسخطه يخالف ظاهر الحديث ، ولا دليل صحيح عليه .
التعقب الثامن :
في كتاب ( صفات المنافقين ) عند شرح حديث رقم ( 7036 ) قال الإمام مسلم رحمه الله : حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن بشار ـ قالا : حدثنا محمد بن جعفر ، حدتنا شعبة ، عن قتادة ، عن أبي نضرة ، عن قيس بن عباد قال : قلنا لعمار : أرأيت قتالكم أرأياً رأيتموه ؟ فإن الرأي يخطيء ويصيب ، أو عهداً عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً لم يعهده إلى  الناس 

كافة وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن في أمتي " قال :
شعبة وأحسبه قال : حدثني حذيفة .   

وقال غندر : أراه قال : " في أمتي اثنا عشر منافقاً لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط ، ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة ، سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم " .

قال الشارح :

(  وحاصل جواب عمار أنه كان يظن أن هؤلاء المنافقين الاثنى عشر هم قواد أهل البصرة والشام ، وكان هذا من أقبح سوء الظن من عمار ، غفر الله له ورضي عنه ، وإن كان هناك منافقون فقد كانوا في صفوف علي ممن قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه أو أعانوا عليه ولا يعرف ذلك في صف غيره ) .
أقول :

من أصول أهل السنة والجماعة : سلامة ألسنتهم وقلوبهم لأصحاب  رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يذكرونهم إلا بخير، والكف عما شجر بينهم .
أما قول الشارح : (  وحاصل جواب عمار أنه كان يظن أن هؤلاء المنافقين الاثنى عشر هم قواد أهل البصرة والشام .. ) .

فيقال :

هذا كذب على هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه ، فإنه لم ينسب في جوابه النفاق لأحد بعينه ، بل الثابت عن عمار رضي الله عنه خلاف ذلك ، فقد روى ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه ( 15 / 390 ) عن زياد بن الحارث الصدائي أنه قال : " كنت إلى جنب عمار بن ياسر بصفين وركبتي تمس ركبته  فقال رجل : كفر أهل الشام . فقال عمار : لا تقولوا ذلك ، نبينا ونبيهم واحد وقبلتنا وقبلتهم واحدة " .  وهذا الأثر سنده حسن بشواهده .

وقد صح عن عمار أنه شهد لعائشة رضي الله عنها بالجنة قبل موقعة الجمل مع أهل البصرة ،؛ ففي خطبته المشهورة  قال : " أما والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة ..." .
أما قول الشارح :  (  وكان هذا من أقبح سوء الظن من عمار ، غفر الله له ورضي عنه ..) .
فيقال :

بل هذا من أقبح سوء الظن من الشارح في هذا الصحابي الجليل وسوء أدب معه ، وقد نسب إليه مالا يثبت عنه .

وقول الشارح : (  وإن كان هناك منافقون فقد كانوا في صفوف علي ممن قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه أو أعانوا عليه ولا يعرف ذلك في صف غيره ) . 

فيقال :

صح عن علي رضي الله عنه أنه قال : " والله ما قتلت عثمان ، ولا أمرت بقتله ، ولكن غلبت وإن كنت لقتله لكارهاً " .

ولم يكن رضي الله عنه يعلم قتلة عثمان رضي الله عنه بأعيانهم فقد صح عنه أنه قال : " والله لوددت أن بني أمية رضوا لنفلناهم خمسين رجلاً من بني هاشم يحلفون : ما قتلنا عثمان ولا نعلم له قاتلاً " .

الخاتمة :

إلى هنا أصل  إلى نهاية هذه التعقبات التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها ، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ،،،،،
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